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ملخص تنفيذي 

1.  السياق العام 
i.     كانت تونس قبل ثورة 2011 تعتبر عموما واحدة من أفضل البلدان أداء في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و ذلك بفضل ما حققته في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية . و علاوة على كونها واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي أقدمت على  إصلاحات هيكلية ساهمت في أدائها الاقتصادي الجيد في منتصف التسعينات ، أحرزت تونس تقدما ملحوظا في مؤشرات التنمية الاجتماعية و البشرية . و على مدى العقدين اللذين سبقا سنة 2011 ، شهدت البلاد معدلات نمو أعلى من المتوسط ​​الإقليمي[footnoteRef:1] . كما أحرزت تقدما مطردا في الإلتحاق  بالتعليم الابتدائي (هو الآن شبه كلي ) والرعاية الصحية، و خفضت بشكل ملحوظ من المعدل العام للفقر ليصل إلى النصف خلال الفترة المتراوحة بين  2000 و 2010 [footnoteRef:2].  و لا تزال تونس إلى اليوم واحدة من أكثر البلدان تقدما في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في مجال حقوق المرأة و تمكينها  . [1:   حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا فعليا بمعدل 5٪ سنويا بين عامي 1995 و 2008. ويعزى هذا النمو في جزء كبير منه إلى الإستثمارات العامة الكبيرة و ارتفاع الطلب المحلي ، إضافة إلى صادرات أكثر ديناميكية وزيادة كبيرة في تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة . وقد استفادت تونس أيضا منذ التسعينات من إدارة أفضل للاقتصاد الكلي ، وذلك  عندما بدأت الموجة الأولى من الإصلاحات الهيكلية. و قد مكّن تعزيز إدارة السياسات النقدية والجبائية من احتواء العجز المالي (أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و 2008) والتضخم، والحفاظ  بذلك على الجزء الأكبر من القدرة الشرائية الحقيقية للفقراء على وجه الخصوص .]  [2:    وقع تقييم معدل الفقر على أساس خط الفقر الوطني ب 1277 دينار في عام 2010 ، انطلاقا من مسح الفقر الأخير، الذي أجري في عام  2010. ووفقا لخط فقر يقدّر ب2 يورو على كل يوم ، فإن معدل الفقر بلغ 4.3٪. ] 

ii.   و رغم هذه النتائج الملحوظة ، فإنّ النموذج التونسي للتنمية في فترة ما قبل الثورة لم يفلح في خلق نمو شامل بما فيه الكفاية بالمعنى الأوسع للكلمة . و أعاق تدهور الإدارة الاقتصادية والاستيلاء على الموارد من قبل فئات محددة في العقد السابق للثورة التقدم الاجتماعي للبلاد ، و كبح استمرارية التنمية الاقتصادية و غذّى مشاعر السخط الاجتماعي التي بلغت ذروتها عند سقوط النظام في 2011 . و تمّ تحقيق هذا التقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي على حساب الحريات المدنية والسياسية .  و عجزت السياسات السابقة - التي تم تنفيذها على مدى العقدين اللذين سبقا ثورة 2011  -  عن الحدّ من التشوهات العميقة المتجذّرة في الاقتصاد بل أدّت أحيانا إلى تفاقمها . و قد  أعاقت أيضا حسن سير عمل القنوات التي  من شأنها أن تعزّز تنمية المجتمع بشكل متساو و شامل  (خلق فرص عمل منتجة قبل كل شيء)، مما أدى إلى حالات من عدم المساواة لا تزال مظاهرها بادية للعيان إلى اليوم . ، و قلّصت هذه التشوهات ،  باعتبارها متجذرة في ذلك الوقت في فضاء سياسي واجتماعي مراقب بشدّة و لا يخدم إلا فئات بعينها ، من المشاركة الفعالة للمواطنين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأعاقت الإستمرارية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى لنموذج التنمية المعتمد في  البلاد . و أدّت مظاهر التفاوت المتنامية  وعدم المساواة في الحصول على الفرص والموارد في نهاية المطاف ، إلى تغذية الاستياء المتزايد من السكان ، وتقويض العقد الاجتماعي الضمني التي كان يقوم عليه نموذج التنمية الذي انهار في نهاية المطاف مع ثورة جانفي 2011 .
iii . و منذ قيام الثورة عام 2011 ، تم إحراز تقدم كبير نحو إرساء مجتمع أكثر انفتاحا وشمولية وشفافية ، وإرساء أسس لعقد اجتماعي جديد تجسد في دستور سنة  2014 . و نجحت تونس في إقامة تحول ديمقراطي شابه بعض الإضطراب أحيانا ، ولكنه كان ملفتا للإنتباه بشكل عام . و حاولت السياسات التي أعقبت الثورة التركيز بشكل أساسي على التحديات الأكثر إلحاحا (و تتمثل أساسا في مواجهة التهديدات الأمنية ) مع ضمان انتقال ديمقراطي ناجح وضروري بشكل خاص . ونتيجة لذلك ، شهدت الفترة الانتقالية بقاء العديد من الإصلاحات التي من شأنها أن تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة تحت الإنشاء . و للتحفيز على تحقيق الرخاء المشترك ، ستكون هناك حاجة إلى تضافر الجهود لمواصلة تعزيز العقد الاجتماعي ، بما في ذلك تعزيز تكافؤ الفرص .  و بالنسبة إلى حالة تونس ، فإنّه يجب إعطاء الأولوية للتركيز على استعادة الثقة في المؤسسات العامة وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في تحديد وتنفيذ السياسات العامة في المجال الإقتصادي و الإجتماعي . و تم خلال عملية التحول السياسي 2011-2014، إحراز تقدم كبير في تعزيز الشفافية والمشاركة ، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية كما يدل على ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة هي الأولى في تاريخ البلاد ، وتعزيز حرية الصحافة وتكوين الجمعيات ، وتخفيف القيود على أنشطة المجتمع المدني والمنظمات الأخرى ، وتحسين الإدارة الاقتصادية .  و ساهم هذا التقدم  الكبير المحرز على مستوى الإطار المؤسسي والتشريعي والقضائي ، والاعتراف بالحقوق المنصوص عليها الآن في دستور سنة2014 [footnoteRef:3]،  في وضع الأسس لتسريع التقدم الاجتماعي وزيادة الفرص الاقتصادية .  [3:   يعترف الدستور الجديد بالحق في الحصول على المعلومات باعتبارها شرطا أساسيا للشفافية ومساءلة السلطات العامة، و هو ما يسمح للمواطنين باتخاذ قرارات مستنيرة وتحميهم من سوء الإدارة والفساد. كما يسعى إلى ضمان عملية انفيذ تتكيف مع الضوابط والتوازنات. ومن بين الإنجازات الرئيسية لهذا الدستور، تأكيد و ضمان حقوق المرأة حقوق المرأة بشكل أعمق والمساواة بين المواطنين والمواطنات، ويؤكد الدستور الجديد الحق في حرية الرأي ويحد من عمل البرلمان  في فرض القيود على الحريات و الحقوق الأساسية، و ذلك بالأساس من خلال المحكمة الدستورية التي أنشئت حديثا. ] 

Iv . بعد انجاز التحول الديمقراطي التاريخي بنجاح ، يمكن لتونس اليوم اغتنام الفرصة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لوضع البلاد على مسار نمو أسرع وأكثر شمولا . و مثل العديد من البلدان متوسطة الدخل ، حققت تونس تقدما كبيرا لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها (كما يتضح من تحسن مؤشرات التنمية البشرية) . ومع ذلك ، فإنه لا يزال من الضروري تعزيز الصلة بين النمو والتقدم الاجتماعي ، لا سيما من خلال خلق فرص عمل أكثر عددا و إنتاجية ، مما يسمح لتونس باتباع مسار تنموي أكثر قوة واستدامة وشمولا .  و يمكن للتقدم المحرز في مجال المشاركة و قدرة المواطنين على الفعل ، بالإضافة إلى تحسين إدارة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام ، أن يطلق إمكانات تسارع النمو بفضل قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتعزيز الإنتاجية والابتكار، وقطاع عام أكثر كفاءة، و هي كلها عوامل تساهم في زيادة رأس المال البشري والاجتماعي .  كما أنّ انفتاح الفضاء السياسي والاجتماعي الذي صاحب الإطار الديمقراطي الجديد  وفّر فرصة فريدة لبناء حوار تشاركي اجتماعي واقتصادي و ذلك لتحديد سبل تعزيز الصلة بين النمو والرفاه ومشاركة المواطنين . و سيمكن هذا الحوار بقيادة أصحاب المصلحة الوطنية، مع الدعم التقني عند الضرورة من الشركاء الدوليين، من تعزيز عملية تصميم وتنفيذ السياسات الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو وتعزيز الاندماج .
v. و من الضروري اتخاذ تدابير مهمة بداية من الآن لإطلاق عملية التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي لضمان نمو مستمر ومستدام وشامل . و يبدو أن عددا متزايدا من البيانات الملموسة تشير إلى أن تحسين الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية ، فضلا عن مكافحة جميع أشكال عدم المساواة ، ليست مجرد مسألة "نزاهة" أو بناء "مجتمع أكثر عدلا" ، و لكنها تنطوي أيضا على تجسيد تطلعات المجتمع لتحقيق الازدهار الاقتصادي . و إذا كان تعزيز أمن المواطنين و الأعمال على المدى المتوسط ​​لا يزال أولوية سياسية عليا ، فإنّ تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة (تهدف خاصة إلى  الإرتقاء في سلسلة القيمة المضافة من خلال الابتكار، و مواصلة القضاء على المكاسب غير المشروعة والامتيازات الاقتصادية التي لا مبرر لها ) لا يزال حاسما لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي. و تعدّ هذه الإصلاحات أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى مراتب البلدان المتوسطة الدخل ذات المستوى الأعلى التي حققت أداء أفضل بكثير من تونس على مدى السنوات العشرين الماضية . و ينبغي على هذه الإصلاحات أن تستغل القدرات الكامنة في البلاد وتعيد تنظيم الحوافز لتشجيع النمو المستدام والشامل . و في هذا السياق، يحدد هذا التشخيص الممنهج للدولة مسألة تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص (وخلق فرص العمل)، وتعزيز تكافؤ الفرص باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتغير و يحتاجان إلى إرساء مبادرات جديدة على مستوى السياسات العامة . 

2. التشخيص الممنهج للدولة : تونس 
vi.  إنّ وجود إطار لاقتصاد كلي سليم وبيئة اجتماعية وسياسية مستقرة هي الظروف اللازمة لتطوير نموذج اقتصادي شامل بشكل فعلي . كما أنّ الشرط الأساسي لزيادة رخاء السكان  هو تحقيق نمو اقتصادي أقوى يؤدي إلى خلق فرص عمل أفضل . و ينطوي  هذا الأمر على إنشاء إطار اقتصادي كلي سليم ، وبالنسبة إلى بلدان مثل تونس و التي مرّت بفترة انتقال سياسي ، فإنّ الأمر يحتاج كذلك إلى درجة كافية من الاستقرار السياسي والأمني . فاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي أمر بالغ الأهمية لحماية الدخل و السعي لتحقيق الرفاهية للفئات  الأقل حظا وتهيئة الظروف الأساسية للاستثمار الخاص والنمو والازدهار المشترك . و بالتزامن مع إحلال بيئة سياسية وأمنية مستقرة ومناخ اقتصادي يفضي إلى الاستثمار (العام والخاص) ، فإنّ استعادة إطار اقتصادي كلي ومالي مستدام أمر ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي . و بالتالي فإنّ إدارة المخاطر المحدقة بالمالية العامة والحفاظ على الحيز المالي للاستثمارات لتعزيز النمو يعتبران من العوامل السياسية الحاسمة [footnoteRef:4]. ومن بين هذه التدابير السياسية الحاسمة (وإن لم تكن شاملة) الضرورية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ، يمكن أن نذكر توطيد الدعم للمؤسسات العامة مع تعزيز حوكمتها ، والسيطرة على الزيادة في نفقات الرواتب في القطاع العام ، والسيطرة على الخلل المتزايد في برامج الضمان الاجتماعي ، وترشيد دعم الاستهلاك وبرامج الرعاية الاجتماعية من أجل إعادة التوازن إلى مكونات الإنفاق لصالح الاستثمار الإنتاجي لتحفيز النمو والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في المناطق المحرومة [footnoteRef:5]. وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات للشروع في تدعيم النظام المالي بينما أظهرت الحكومات الأخيرة التزامها بالإصلاحات الهيكلية من أجل الحد من الزيادة في الدين العام . و تعتبر الإصلاحات الأولى التي وقع إدخالها على نظام دعم الطاقة [footnoteRef:6] وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العامة، و في بدايتها البنوك العامة الكبرى، خطوات مشجعة في الاتجاه الصحيح . كما تم اتخاذ جملة من المبادرات لتحسين تركيبة الميزانية عن طريق زيادة الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في المناطق الأكثر فقرا، في حين يجري حاليا النظر في اتخاذ تدابير لزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج الاستثمار العام ، ولا سيما من خلال تحسين كفاءة المشتريات العامة .  [4:   في شهر جوان يونيو 2013، انضمت تونس أيضا إلى برنامج اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمتد على 24 شهرا بمبلغ يعادل 1.75 مليار دولار.  و يولي هذا البرنامج الأولوية للمساهمة في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير ووضع الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولا، بما في ذلك استمرار الإصلاحات المصرفية العميقة.]  [5:   تنفيذ سياسة نقدية متشددة وسياسة سعر صرف أكثر مرونة أمر حاسم للحد من عوامل الضعف الخارجية، وتحسين قدرة تونس التنافسية على الأسعار وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي . ]  [6:    تم على سبيل المثال ، رفع الدعم في مجال الطاقة عن قطاع الأسمنت منذ عام 2013. كما أنّ الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود (بالتوازي مع اعتماد أسعار مخفضة للأسر ذات الاستهلاك المنخفض)، هي أيضا تدابير تمهد الطريق لإصلاح نظام التعويض .] 

vii. يتوقف التقدم لتحقيق الازدهار المشترك بشكل أكبر و أفضل توزيعا على قدرة مجموعات معينة على المشاركة في النمو الاقتصادي وجني الفوائد .  و يمكن أن يكون لمستوى إشراكها الفعلي و الملموس تأثير قوي على الاستدامة الاقتصادية الشاملة .  و سوف يشكل توطيد العقد الاجتماعي الذي يوحد جميع التونسيين، تحديا كبيرا للفترة التالية للمرحلة الانتقالية وبالتالي سيكون شرطا حاسما آخر لضمان استدامة طويلة المدى لنموذج الإقتصاد الشامل المطلوب . 
Viii .  ويحدد هذا التشخيص الممنهج للدولة  بعض المجالات الرئيسية الحاملة للفرص التي تعتمد على العديد من نقاط القوة في تونس ويمكن أن تساعد في توجيه سياسات التنمية الوطنية المستقبلية. و لاغتنام هذه الفرص، يستند هذا الإصلاح على منظومة (غير شاملة) من الإصلاحات التي تهدف إلى رفع بعض القيود الشديدة على النمو والاندماج . و هي تقوم على قوة وعمق تأثيرها المحتمل على التنمية المتوسطة الأجل ، ولكن دون إغفال الأهداف الإنمائية للبلد على المدى الطويل . كما يجب أن يؤخذ مدى إجرائية تنفيذها والظروف الملائمة لديمومتها بعين الإعتبار أيضا ، فضلا عن نتائج التحليل التقني لتحديد واختيار المجالات حيث تكون فرص التقدم باعتبار الأهداف أكثر وضوحا. و تلخص الأقسام التالية المجالات الرئيسية التي وجد فيها هذا التشخيص ميزات و فرصا متاحة لتونس، والتي  يمكن في إطارها للإصلاحات الجارية والحوار حول الإصلاحات أن يدعم التقدم نحو نمو أكثر شمولا ونموذج جديد للتنمية . 
أ . مواصلة الإصلاحات في بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار المنتج ومنع سيطرة النخب 
Ix . توفّر الإصلاحات في بيئة الأعمال إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل ، و أخيرا ، للإدماج . و ستمكّن إزالة الحواجز أمام الدخول والمنافسة  من تحقيق تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرة معظم الشركات الإنتاجية على النمو وخلق فرص عمل جيدة . وهو ما من شأنه أن يساهم في إنشاء "الديمقراطية الاقتصادية" الحقيقية التي  يصل فيها رواد الأعمال  إلى الموارد طبقا لمزايا مشاريعهم . و يعتبر الفضاء الاجتماعي والسياسي اليوم مناسبا لهذا النوع من الإصلاح ، و هو ما يجعل فرص إحراز التقدم أكبر . و يجب أن يقع الشروع في إزالة الحواجز أمام المنافسة في السوق بداية من قطاعات الخدمات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، (و التي كانت أكثر القطاعات حماية من المنافسة في السابق)، باعتبارها تمتلك إمكانيات استحداث الوظائف العالية ، بما في ذلك التجارة والاتصالات ، و ذلك لتحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار في هذه القطاعات .  و تجلب زيادة المنافسة في تونس مزايا كبيرة وستؤدي إلى تسريع وتيرة خلق فرص العمل . و تظهر كثير من الأدلة التجريبية  في جميع أنحاء العالم المزايا الهامة لبيئة تنافسية صحية وشفافة.  و يخلص التحليل التجريبي الوارد في  مراجعة سياسة التنمية (2014) في تونس  إلى أن  الإنخفاض بخمسة نقاط مائوية من هامش ربح المؤسسات (الناجم عن زيادة المنافسة) من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.5٪ سنويا ، و يوفر حوالي 50000 فرصة عمل جديدة سنويا.  و منذ ثورة 2011  ، وقع اتخاذ تدابير هامة لزيادة المنافسة و السماح للشركات بالعمل على قدم المساواة.  و من الأمثلة الواضحة على ذلك ، الشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنافسة، يتوقع أن يقع اعتماده  خلال سنة 2015 و هو أمر من شأنه تعزيز دور واستقلالية مجلس المنافسة . و يمكن لهذا المجلس أن يلعب دورا كبيرا في تحفيز القوى التنافسية لصالح المستهلكين ، بما في ذلك إزالة العقبات التي قد تحول دون  انخفاض أسعار الجملة والتجزئة إلى مستويات تنافسية . وبالمثل ، فإنّ إصلاحات قطاعية حاسمة هي الآن قيد التنفيذ ، ففي مجال الاتصالات على سبيل المثال ، تمّ السماح بدخول عدد أكبر بكثير من مقدمي الخدمات إلى السوق .  و من مجالات الإصلاحات الهامة الأخرى التي من شأنها أن تحسّن مناخ الاستثمار، يمكن أن نذكر إصلاح النظام الضريبي، وتخفيف العبء التنظيمي ، ومحاربة الفساد وتسريع برامج البنية التحتية العامة ، بما في ذلك  عبر المزيد من الإعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال البنية التحتية.
X . و ينبغي الذهاب بهذه الإصلاحات التنظيمية  قدما  بالتوازي مع إقامة حوار مفتوح بين القطاعين العام والخاص . و على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا،  فإنّ العديد من الأحكام التنظيمية والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى المكاسب غير المشروعة لا تزال موجودة  . و يتطلب الأمر القيام بتبسيط جذري لجميع هذه الأحكام التي تعوق نشاط القطاع الخاص ، والحد من السلطة التقديرية في تنفيذها، لإقامة نمو يقوده القطاع الخاص، لبلوغ مرحلة الإدماج في نهاية المطاف . و سيكون من المهم بعد ذلك، الإعتماد على حوار متين بين القطاعين العام والخاص حول الإصلاحات التنظيمية وتطوير أدوات التحقق من أن الأحكام التنظيمية الجديدة والقائمة تستجيب للغاية المنشودة فضلا عن المصلحة العامة و الخاصة [footnoteRef:7] .  [7:    يفصّل الملحق IC مجالات الفرص حيث توجد إصلاحات جارية بالفعل أو يمكن أن تتوفر الظروف الضرورية  لتنفيذها .] 

ب. وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للقطاع المالي لزيادة الفرص الاقتصادية 
Xi .  إنّ الوصول إلى الخدمات المالية هو أمر حاسم بالنسبة إلى الاسر والشركات على حدّ سواء و ذلك لتحفيز تنمية القطاع الخاص ، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر ضعفا [footnoteRef:8] .  و تعتبر زيادة فرص حصول الشركات على القروض ، بما في ذلك الشركات التي لم تقترض في السابق و التي تمتلك ضمانات محدودة (المشاريع الصغرى والمتوسطة والمبتدئة أساسا )، وخلق مصادر جديدة للتمويل  من العوامل التي تجعل من الممكن توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر إنتاجية ، وتمكين الشركات من التوسع والاستثمارت المنتجة [footnoteRef:9]  .  و قد تمّ وضع بعض البرامج لتحسين فرص الحصول على التمويل بالنسبة إلى الصادرات ذات القيمة المضافة العالية ، بما في ذلك من خلال دعم مجموعة البنك الدولي [footnoteRef:10] . و يوجد بالفعل مجال لاختبار المساعدة و توفير الأدوات الإضافية  التي تركز على قطاع معين و ذات خصائص شاملة ( القضاء على الفوارق الجهوية في الحصول على التمويل على سبيل المثال) . و لتحسين كفاءة النظام المصرفي والمنافسة في هذا القطاع ، ينبغي أن تركز الإصلاحات العميقة على إعادة هيكلة البنوك العامة ، التطبيق الصارم للقواعد المصرفية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالبنوك التي تمرّ بضائقة مالية . أما على مستوى الأسرة ، فإنّ زيادة  أكبر للإدماج المالي (من خلال الحصول على الخدمات المالية الرسمية واستخدامها، مثل الحسابات، و تمويل الاستهلاك والسكن، والتأمين) تعتبر أمرا حاسما لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية (السكن، والتعليم، وغيرها)، وتحفيز توليد الدخل وفرص العمل ، بالإضافة كذلك إلى المساعدة  على مواجهة الصدمات الاقتصادية . كما توجد أيضا علاقة إيجابية بين الإدماج المالي من جهة، والاستقرار المالي من جهة ثانية  و زيادة كفاءة الوساطة المالية ، و هما شرطان هامان و ضروريان  لا غنى عنهما لخلق فرص العمل و تنمية القطاع الخاص . و يجب أن يقترن إصلاح وتوسيع قطاع التمويل الأصغر مع تطور الأدوات المالية والأساليب المبتكرة لتلبية احتياجات الأسر من غير ذات الدخل وذات الدخل المنخفض . و يعتبر تطوير استراتيجية وطنية للقطاع المالي وتنفيذها الفوري فرصة واضحة لتحديد خارطة طريق للإجراءات الممكنة عمليا لكي تضمن تطوير هذا القطاع وتحقيق أهداف الاستقرار . [8:    يقدّم الجدول  C2 في الملحق الأول مزيدا من التفاصيل بشأن مجالات الإصلاح .]  [9:   ويمكن لنظام المصرفي أكثر كفاءة زيادة مستوى القروض الممنوحة للقطاع الخاص لتصل قيمتها إلى 10٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يعني ضخ أكثر من 10 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الإضافية في الاقتصاد إضافية خلال السنوات ال 10 المقبلة، أي ما يعادل حوالي 38 000 فرصة عمل سنويا (استعراض سياسة التنمية في تونس 2014) .]  [10:   يمكن الاشارة هنا إلى المشروع الثالث لتنمية الصادرات والتسهيلات المقدّمة للمشاريع الصغرى والمتوسطة .] 

ج. وضع وتنفيذ سياسات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل في القطاعات التي تمتلك فيها تونس ميزة استراتيجية
Xii . تحتاج عملية تحديث السياسات الصناعية التي كانت معتمدة في الماضي إلى اعتماد نوع جديد من السياسات في مجال التطوير القطاعي بالموازاة مع وضع اصلاحات لتشجيع اليد العاملة الرسمية ، و هو ما يمكن أن يسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد والتقدم نحو نمو أكثر شمولا  [footnoteRef:11] . و تستطيع الحكومات أن تلعب دورا نشطا في دعم تنمية القطاعات الواعدة عن طريق تصحيح الإخفاقات في التنظيم والتنسيق من أجل خلق مناخ استثماري ملائم . ويمكن استكمال السياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال العامة من خلال التدخلات التي تستهدف خلق فرص العمل في قطاعات ومناطق محددة .  وفي الواقع ، و كما يبيّن هذا التشخيص ذلك ، فإنّ الإقتصار على الزيادة في الإستثمارات لا يضمن خلق الإقتصاد لفرص العمل المطلوبة لتحسين فرص ومستويات المعيشة لجميع التونسيين . ولذا فإنّ السلطات العمومية مطالبة ، بعد التشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين (القطاع الخاص والمنظمات المهنية)، بتحديد السياسات القطاعية لتحفيز الاستثمار والتشغيل . و ينطوي هذا الأمر على تحديد القطاعات الفرعية وسلاسل القيمة الأكثر أهمية في الاقتصاد من أجل فهم إمكانات خلق فرص العمل، وأنواع الاختناقات والقضاء على الفشل التنظيمي حتى يقع إنشاء هذه الوظائف . و ستمكن عملية التحديد هذه من تقديم معلومات عن أنواع ومستوى الاستثمارات المطلوبة ، وعدد الوظائف التي يمكن أن تخلق ،  وتكوينها من حيث الخبرة والتوزيع الجهوي . [11:   يجب تغيير طبيعة السياسات الصناعية المتبعة حتى الآن، ذلك أنّها لم تستهدف إخفاقات السوق وساعدت الشركات بدلا عن القطاعات . ] 

Xii . وينبغي أيضا أن ترافق هذه السياسات مجموعة من الإصلاحات لتعزيز نظم التأمين الاجتماعي ومواءمة القواعد المهنية لتشجيع التوظيف الرسمي وتوفير حماية أفضل لمستويات المعيشة. أما  في مجال التأمين الاجتماعي، فإنّ من شأن  التنسيق الأفضل بين القطاعين العام والخاص، وتحسين قابلية المعاشات التقاعدية ، وتحسين الحوكمة وإدارة برامج الضمان الاجتماعي و توظيف التمويل لفوائد أكثر وضوحا أن تساهم في تعزيز الحوافز لخلق فرص العمل والاستدامة والتغطية. و من حيث أنظمة العمل، فإنّ الإصلاحات في مجال التأمين الاجتماعي  يمكن أن يصاحبها تباطؤ  في ارتفاع النفقات على اليد العاملة [footnoteRef:12] ، و بموازاة ذلك ، تحسين حماية الأجور والخدمات المسداة إلى العمال. و تلعب التشريعات المتعلقة بحماية التشغيل دورا حاسما في حماية العمال من الآثار السلبية للإجراءات التعسفية لأرباب العمل، وبالتالي تعزيز الاستقرار الصناعي ، وتطوير رأس المال البشري الخاص بكل مؤسسة و ابتكار. ومع ذلك ، فإنّ الكثير من الصلابة في حماية فرص التشغيل والعقود سيعيق قدرة الشركات على الاستجابة بسرعة للتطورات التكنولوجية و لطلبات السوق على مستوى التوظيف أو تأهيل العمال .  ولذلك فمن المهم مرافقة السياسات الاستثمارية المستهدفة  بسياسات عمل مرنة وسياسات سوق عمل نشطة تكون  أكثر استهدافا ، ذلك أنّ هذه المرونة حاسمة لإعادة توزيع جدية لفرص العمل وخلق المزيد منها و تحقيق النمو الإقتصادي.  . كما أنّ تعزيز حوار اجتماعي شامل سيسهم في تطوير نظام تشغيل  وحماية إجتماعية متكامل  ، و هو أمر ضروري لإيجاد التوازن الصحيح بين المرونة والأمن . [12:   تخفيض وطأة الضرائب، و تبسيط إجراءات إعادة توزيع ، وإصلاح إجراءات الطرد والحد من السلطة التقديرية في تحديد الحد الأدنى للأجور.] 

د. استخدام الحوار الاجتماعي لتحفيز اعتماد وتنفيذ سياسات مساعدة اجتماعية أكثر فعالية ، و التي من شأنها أن تحسّن من نزاهة وفعالية برامج المساعدة الاجتماعية .
Ix . إنّ من شأن عملية استهداف أكثر عقلانية للدعم العام للأسعار ولشبكات التأمين الاجتماعي أن يحسّن الإنصاف ويزيد من الحيز المالي اللازم لتنفيذ برامج الدعم الضرورية للإنتقال إلى موارد رزق منتجة .  و يعتبر تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس مكملا لا غنى عنه للإصلاحات الموجّهة للنمو من أجل توفير الحماية  للفئات الفقيرة والضعيفة  من الصدمات غير المتوقعة ، وحماية معايير القدرة الشرائية و مستوى المعيشة . و مثلما هو الحال بالنسبة إلى بلدان المنطقة ، فإنّ الفئات الأكثر فقرا  لم تستفد من الإنفاق الحالي على الدعم بشكله المفرط و غير الموجّه ، بل على العكس من ذلك  كان الأثرياء هم الأكثر استفادة مما يزيد من حدة عدم المساواة . و من الممكن تحسين استهداف البرامج الحالية للتحويلات النقدية وبرنامج البطاقة الصحية ، و التي يستفيد منها جزء من الفئات الفقيرة ، و ذلك بالاستمرار في تطوير نظام تحديد وحيد من نوعه لجميع برامج التشغيل والحماية الاجتماعية، و إدماج استراتيجيات خروج لضمان الوصول والانتقال إلى سوق العمل للقادرين عليه . و بالإضافة إلى العجز في الميزانية المهدّد لنظام الضمان الاجتماعي (جرايات التقاعد والتأمين الصحي)، فإنّ التغطية غير الكافية واستمرار برامج الحماية الاجتماعية يسلّط الضوء على الحاجة لإطلاق إصلاح شامل في أقرب وقت ممكن . و يدل " العقد الاجتماعي" الجديد الممضى بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين سنة 2013 على التزام الأطراف المعنية بتوسيع الحوار السياسي بشأن الإصلاحات الهامة، مثل أنظمة العمل ، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي ، و إصلاح منظومة الدعم ، و منظومة المساعدات الاجتماعية ، وإصلاح برامج التشغيل وسياسات الاستثمار التي تستهدف المناطق الأقل تنمية . ومن الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه  [footnoteRef:13]  لاحتمال تأثيرها الكبير على النمو والاندماج .  [13:   كما يتضح من التقدم في إصلاح الحماية الاجتماعية ، من خلال إنشاء سجل اجتماعي موحد ونظام تحديد وحيد متصل بالبطاقة الوطنية لتحديد الهوية .] 

ه. اللامركزية : طريق للوصول إلى الإنتشار وتكافؤ الفرص 
Xiii. يمكن تعزيز النمو الشامل من خلال اعتماد سياسات لمكافحة عدم المساواة المكانية في الحصول على الخدمات الأساسية ، وجودتها ، و في الوصول إلى بنية تحتية جيدة، وبشكل عام من خلال معالجة الإخفاقات المؤسسية المولّدة  لتفاوت " الفرص".  و نحن في هذا التشخيص ، ندعم الرأي القائل بأنّ تكافؤ الفرص هو جزء لا يتجزأ من هدف "الازدهار المشترك" . و ستساهم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية النوعية (بما في ذلك المياه والصحة والتعليم) في المناطق المحرومة في تحسين فرص العمل ونوعية الحياة وتسهم في نهاية المطاف في  النمو الاقتصادي على المدى الطويل . ومن المتوقع أن يساهم تحسين الحوكمة والإطار المؤسسي و التنظيمي لتعزيز المساءلة وكفاءة الخدمات في تنشيط الاستثمار و تسهيل توفير الخدمات بشكل  أكثر استدامة، وبالتالي الحد من عدم المساواة المستمرة في الوصول  إلى الخدمات وجودتها في جميع المناطق .
Xiv . يمكن أن يساعد التزام الحكومة بتطبيق اللامركزية على تحسين عملية تقديم الخدمات المحلية. و يقدم الدستور التونسي الجديد التزامات واضحة بشأن اللامركزية والحكم المحلي وتمكين الهيئات المحلية.  فلقد هيأت أحكام الدستور الجديد الإطار لنقل كامل للسلطة من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية ، الأمر الذي سيجعل لها كامل الإستقلالية  للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها وتقديم الخدمات المحلية القائمة على مبادئ الشفافية وضمان مشاركة منظوريهم ، والمساءلة من طرفهم [footnoteRef:14] .  و يتطلب تعزيز سلطة الحكومات المحلية إصلاح نظام و  إجراءات نقل الميزانية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ، وذلك لزيادة قدرة هذه السلطات، بما في ذلك من خلال قياس و نشر أدائها . و مع مرور الوقت، ستهدف هذه التدابير إلى تحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية والحوكمة ، بما في ذلك من خلال زيادة مساءلة السلطات المحلية من طرف منظوريها والحكومة المركزية. [14:   و لهذا الغرض، يمنح  الدستور الحكومات المحلية كافة الصلاحيات لتحقيق ما يلي : i) الاستقلال المالي والإداري.ii) ديمقراطية تشاركية و انتخابات مفتوحة للممثلين البلديين .iii) التخصيص الرسمي للواجبات وفقا لمبادئ التبعية .iv)  مصادر دخل خاصة وأنظمة شفافة و أهداف و أنظمة يمكن التنبؤ بها لنقل الميزانية من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية، بما في ذلك النظر في قضايا الإنصاف والمساواة وأولويات السياسات الوطنية ؛v) هياكل حكم تعزّز المشاركة وتضمن مساءلة البلديات  من طرف ناخبيها في صنع القرار وتنفيذ البرامج ؛ Vi) التعاون بين البلديات في المناطق الحضرية. وVii) إعادة هيكلة نظام "الوصاية" لضمان وظيفة الرقابة اللاحقة لا المسبقة .] 

3. استدامة مسار إنمائي على المدى الطويل
Xv .  ستكون قدرة تونس على الحفاظ على التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ، مع الانخراط في مسار نمو أعلى وأكثر شمولا ،  مرهونة بالاهتمام ببعض المسائل الاجتماعية والسياسية ،  والاقتصادية والبيئية الحاسمة . فإذا نظرنا إلى جميع هذه الجبهات ، لاحظنا انبثاق مشاكل جديدة من نقاط الضعف الهيكلية القائمة التي قد تؤثر باجتماعها على فعالية وتأثير الإصلاحات التي تم تحديدها. ومع ذلك، لا زالت هناك إلى اليوم فرص جديدة وفريدة من نوعها للمضي قدما وتعزيز الصلة بين سياسات محددة ورؤية للتنمية على المدى الطويل . و تتمثّل التحديات والفرص للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في ما يلي  : 
أ. الاستقرار السياسي و الاجتماعي
Xvi . عانت تونس منذ قيام الثورة من غياب كبير للإستقرار . فزيادة على العنف المعمم في الحياة اليومية (ارتفاع عدد السرقات، والجرائم الصغيرة والاعتداءات)، تجددت أعمال العنف ذات المنشإ الاجتماعي والسياسي والديني . و تفاقمت الاضطرابات سنة 2013 مع اغتيال اثنين من السياسيين البارزين في المعارضة. و رغم التحسن الطفيف سنة 2014 نظرا لتنصيب حكومة محايدة ، و الوصول إلى توافق في الآراء بشأن الدستور الجديد إضافة إلى النتائج السلمية للانتخابات في أواخر سنة 2014 ، تدهورت الحالة فجأة . فالهجوم الإرهابي الوحشي  في مارس 2015 ضد متحف باردو مثّل ضربة أخرى للوضع الأمني ​​الهش في البلاد . و يبدو إصلاح وتعزيز أجهزة الشرطة والأمن عملية معقدة ومكلفة من حيث موارد الميزانية .  و ترتبط التوترات الأمنية في البلاد بشكل وثيق بعدم الاستقرار الذي تعاني منه مناطق بأسرها وخاصة منها تلك المجاورة لليبيا . كما تمثّل التطورات في هذا البلد تحديات اقتصادية تتجاوز مسألة الأمن ، و هو ما يتطلب بالضرورة إنجاز تقييم للوضع ، و لا سيما في سياق الإعداد لبرنامج التنمية الخمسية . و قد كان لعدم وضوح الرؤية على الصعيد الأمني ​​أثر سلبي على ثقة المستثمرين في تونس منذ قيام الثورة، وأثر ذلك على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي. و يهدد هذا الغموض المستمر على جميع هذه الجبهات قدرة تونس على جذب استثمارات القطاع الخاص التي تحتاج إليها البلاد في السنوات القادمة، ويسلط الضوء على الأهمية البالغة لجهود الحكومة في تعزيز الأمن للتخفيف من هذه المخاطر . 
xvii. يمكن أن يؤدي تقلب البيئة الإقليمية والوضع الأمني ​​الصعب ، إلى جانب الاقتصاد العاجز عن الإقلاع إلى حدّ الآن ، إلى إضعاف الدعم الأولي للديمقراطية من طرف التونسيين .  و أظهرت دراسة حديثة جدا عن مركز بيو للأبحاث [footnoteRef:15] أنّ أقل من نصف التونسيين حاليا (48٪) يفضلون الديمقراطية على أي نظام آخر للحكم ، مقابل أغلبية كبيرة ب 63٪ في سنة  2012 ، بعد الثورة مباشرة . و اعتبر ما يقرب من ربع المستطلعين أن شكل الحكم غير الديمقراطي هو أفضل  في بعض الظروف (26٪) ،أما البعض الآخر فلا تعنيه مسألة نوع الحكم  (24٪) [footnoteRef:16] . ووفقا لنفس استطلاعات الرأي ، فإنّه يبدو أنّ الوضع الاقتصادي قد خلق الكثير من الاستياء بين السكان . فأكثر من 88٪  منهم يعتبرون أن الوضع الاقتصادي الوطني سيء ، و 56٪ يعتبرونه سيئا للغاية . ولكن الغالبية لا تزال تعتقد في الانتعاش الاقتصادي : ف56٪  من المستطلعين يعتقدون أن الوضع  سيتحسن في العام المقبل . و يعتبر عدم الاستقرار عاملا مهما أيضا :  ففي جوابهم على مسألة الأفضلية بين حكومة ديمقراطية مع مخاطر عدم الاستقرار السياسي على حكومة مستقرة ولكنها قد لا تكون ديمقراطية بالكامل، اختار التونسيون 62٪ من التونسيين الإستقرار . و هي زيادة كبيرة في النسبة  مقارنة بسنة 2012 ، حيث كان 38٪ فقط من التونسيين يفضلون الاستقرار. ويتجلى هذا الفتور في الحماس والالتزام في نسبة مشاركة التونسيين في الإنتخابات ، حيث قدّرت بنحو 62٪ من 5.3 مليون ناخب في الانتخابات الأخيرة في 26 أكتوبر تشرين الأول 2014 . وخلافا لتوقعات بعض وسائل الإعلام الدولية، التي كانت تعدّ هذه النسبة من المشاركة نجاحا في حدّ ذاته ، فإنّ  التونسيين  رأوا أنّها مخيبة للآمال ذلك أنّ العدد الإجمالي  للناخبين كان أقل من ذلك المسجّل سنة 2011 . وقد أبرزت بعض التقارير المشاركة المنخفضة جدا للشباب، وخاصة في المناطق الداخلية أو الأقل نموا .  [15:  استند استطلاع الرأي الأخير الذي أجري في تونس من قبل مركز بيو للأبحاث على مقابلات مباشرة مع 1000 شخص ما بين 19 أفريل /أبريل و 9  ماي /مايو  2014. ونشرت نتائج الاستطلاع في 15 أكتوبر/ تشرين الأول  2014.]  [16:   تعكس النتائج التي لوحظت في تونس بشكل وثيق الدراسات الاستقصائية التي أجريت في تايلاند وكولومبيا  ، فتايلاند في حالة اضطراب سياسي مزمنة ، و تعيش كولومبيا فترة انتقال جزئية من حالة الصراع. غالبا ما تعكس المواقف في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية البعد المزدوج للمصلحة العامة كما يراها الرأي العام الذي  يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والحقوق والحريات. وفي أوقات الاضطراب السياسي ، يكون  الناس أكثر ميلا للتخلي عن حقوقهم مفضلين على ذلك الحصول على المزيد  من الإستقرار . ومع ذلك ، فمن دون التزام الرأي العام و ممارسة الضغط اللازم، فإنّ تطبيق الإصلاحات الصعبة سيكون عرضة لعدم الكفاءة المطلوبة في الإنجاز . فتنفيذ الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على الوظيفة العمومية ،التي افتقرت في الماضي إلى الكفاءة والفعالية .] 

Xviii . رغم نفاد صبر التونسيين من قدرة الديمقراطية على تحقيق نتائج ملموسة ، فإنّهم لا زالوا ملتزمين بنظام ديمقراطي يقوم على العدل ، والمساواة، والانتخابات المفتوحة على المنافسة، والحق في التظاهر والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة . فالأغلبية الساحقة من التونسيين - أكثر من 9 على 10 - (94٪) تعتقد أن نظاما قضائيا عادلا ضروري لمستقبل البلاد ، بزيادة قدرها 13 نقطة مقارنة بالسنة الماضية . و على نفس الوتيرة كذلك ، يرى  92 ٪ من التونسيين - بزيادة قدرها 21 نقطة مئوية في سنة واحدة تقريبا - أن إجراء انتخابات نزيهة ومنتظمة،  يمكن أن يختار فيها الناخبون بين اثنين من الأحزاب المتنافسة ، أمر ضروري . و يعتبر القانون والنظام أولوية بالنسبة إلى معظم التونسيين – إذ يعتبر 81٪  منهم أن الاستقرار أمر بالغ الأهمية لمستقبل تونس . و بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أكثر من 6 على 10 تونسيين   أن حرية التظاهر السلمي  (68٪) و المساواة في الحقوق بالنسبة إلى المرأة (66٪)، وحرية انتقاد الحكومة (64٪)، و رفع الرقابة على وسائل الإعلام (63٪) حاسمة لمستقبل تونس . 
Xix . إن اعتماد مقاربة جديدة تماما للشفافية، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني سوف تسهل استمرارية الإصلاحات من خلال تسهيل إشراك المواطنين . وشهدت فترة ما بعد الثورة تطورا غير مسبوق لحرية التعبير. ولذلك سيكون من الضروري الحفاظ على التقدم في مجال حماية الحقوق الأساسية للمواطنين و ذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي، وانتهاج الحوار المستنير والمستمر بين أصحاب المصلحة والمجتمع ككل لتسهيل تنفيذ الإصلاحات اللازمة ، رغم عدم شعبيتها أحيانا . 
ب. الاستدامة في مجال الإقتصاد الكلي والضرائب
Xx . في الوقت الذي تعتبر فيه تونس بلدا معرضا للصدمات ، يساهم انخفاض النمو والاختلالات الخارجية الهامة في تقويض الإستدامة في مجال الإقتصاد الكلي و الضرائب .  و في السنوات الثلاث التي تلت الثورة ، لم تحرك تونس ساكنا أمام تدهور آلياتها للحماية من الصدمات .  و قد اختفت الآن مساحة الاقتصاد الكلي الضرورية لسياسات التحفيز . وإن كان مستوى الدين العام والدين الخارجي لايزالان مقبولين في ضوء المعايير الدولية ، فإنّهما مهددان بالتعرض إلى خطر الإستدامة إذا لم يقع التسريع بتنفيذ بعض الإصلاحات  . 

(I) الاستدامة المالية
Xxi . أدت السياسات المالية التوسعية  ، منذ قيام الثورة ، إلى عجز متزايد على مستوى الدين العام . و ارتفع العجز في الميزانية بين عامي 2010 و  2013، من 1٪ إلى 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و مرّ الدين العام من 40.7٪ إلى 44.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي . و رغم أن هذه الزيادة لا زالت ضمن نطاق مقبول ، فإنّ الدين العام يمكن أن يصل إلى 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 قبل أن ينخفض ​​ببطء على المدى المتوسط ، وفقا للسيناريو المرجعي لآخر تحليل للقدرة على تحمل الديون [footnoteRef:17]. ويستند هذا السيناريو الأساسي على فرضية ضبط الأوضاع المالية العامة والعودة إلى النمو سنة 2015 ، ولكن في غياب إصلاحات ضبط الأوضاع المالية العامة  فإنّ الدين العام يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يقدّر ب 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، في حين أن الصدمة التي قد تحدث نتيجة حالة من النمو السلبي الدائم ستعمّق من نسبة الدين العام إلى حوالي 67٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 . و تعتبر ديناميكيات الدين العام عرضة للتأثير في ظل مسار تسوية أكثر بطءا،  أو تزايد في انخفاض النمو ،أ وهبوط حاد في قيمة سعر الصرف أو صدمة من مصادر خارج الميزانية (الحاجة إلى تغطية خسائر المؤسسات العامة أو التأمين الاجتماعي على سبيل المثال) .  [17:   صندوق النقد الدولي، ديسمبر 2014. ] 

Xxii . و بالإضافة إلى ذلك  ، ظلت الميزانية منذ اندلاع الثورة مركزة على زيادة الإنفاق الجاري بدلا من الاستثمار . و واصل حجم الأجور والإعانات المالية في النمو حتى سنة 2013، على الرغم من تجميد الأجور والإنتداب في الوظيفة العمومية ، والزيادة التدريجية في أسعار الوقود المدعومة . وبلغ حجم الأجور سنة  2013،  12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بالمقارنة مع 10.6٪ في عام 2010)، أما الإعانات والتحويلات فارتفعت إلى 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 3.6٪ سنة 2010). و لم تتوقف هذه  السياسات التوسعية حتى سنة 2014 ، مما يمهد الطريق أمام ضبط للأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ، من خلال تباطؤ الزيادة في النفقات الجارية ، و التحسّن التدريجي في  مكوناتها .  و يتوقع ، على وجه الخصوص ،  أن يتمّ التقليص من حجم الإنفاق على الإعانات ​​بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 ، وذلك بفضل الرفع التدريجي للدعم على الطاقة . كما تم اتخاذ بعض التدابير على مستوى المداخيل، بما في ذلك تبسيط الإعفاءات على مستوى الأداءات وتوسيع القاعدة الضريبية . و إذا افترضنا تكثيفا لضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ، فإنّ العجز يجب أن ينخفض ​​تدريجيا من 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 3،2٪ سنة 2019 .و يحتاج  ضبط الأوضاع الضريبية العامة إلى مواصلة العمل على مستوى الانضباط في الأجور في القطاع العام ، و مواصلة رفع الدعم ، وإعادة هيكلة قطاع المؤسسات العامة ونظام التقاعد في هذا القطاع .  و للتخفيف من التكاليف الاجتماعية للإصلاحات ، يجب أن يتمّ التركيز السريع لنظام أكثر استهدافا لشبكة التأمين الاجتماعي واستراتيجية جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي .



(ii) استدامة الاقتصاد الكلي
xxiii.  ساهمت السياسات التوسعية  التي تعزّز الاستهلاك المحلي ، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمار والصادرات ، و الغموض السياسي و بعض العوامل الخارجية الأخرى في التآكل التدريجي للمكانة الخارجية لتونس .  فلقد ارتفع العجز في الميزان التجاري من 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى أكثر من 16٪ سنة 2014. و أصبحت عائدات السياحة منذ اندلاع الثورة متقلبة للغاية ، فلم تعد الوجهات التونسية قادرة على المنافسة نظرا لتنامي المخاوف الأمنية مؤخرا. ومع ذلك ، فإن التحويلات المالية مستقرة، بدعم من الحسابات الجارية بنحو 2.2 مليار دولار سنويا ، ولكن الخلل العام تطور بنسبة 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 ليصل إلى أكثر من 8٪ سنة 2014 .  و عانى الاستثمار الأجنبي المباشر من الغموض السياسي والتأخير في الإصلاحات . واضطر البنك المركزي للإعتماد على احتياطياته منذ سنة 2011، وهي احتياطيات كانت تبلغ حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي في أواخر سنة 2010 (أي ما يعادل 4.4 أشهر من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج)و تراجعت إلى 7.3 مليار دولار في نهاية سنة 2014 (أي ما يعادل 3.1 أشهر من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج)؛ وقد استخدمت هذه الاحتياطيات لدعم العملة ، قبل الحد من التدخلات لإدارة الإهلاك المنظم .  و رغم انخفاض سعر الصرف مما  يشجع الصادرات وانخفاض أسعار الطاقة العالمية و ما يوفّره من راحة مؤقتة ، فإنّ الاختلالات الخارجية لا تزال مصدرا للضعف على المدى المتوسط ، و هي إخلالات لا يمكن تجاوزها إلا من خلال إصلاحات تعزّز الاستجابة الكافية على مستوى العرض خلال انتعاش الأسواق العالمية ، ولا سيما في أوروبا . 
ج. الاستدامة البيئية
Xxiv . لا يمكن تشريك الأجيال القادمة في جني ثمار الازدهار إلا من خلال استدامة نموذج التنمية التونسي . و تستند تونس في تنميتها الاقتصادية على المنظومات البيئية كما أنّها تمثل مصدرا للدخل و توفّر فرص عمل للسكان الأكثر ضعفا . فعلى سبيل المثال، يعيش أكثر من 65٪ من التونسيين في المناطق الساحلية ، التي تضم أيضا الصناعات الرئيسية في البلاد . و تعتبر هذه المنطقة أيضا الرائد ة في صناعة السياحة التي تعتمد على السياحة الجماعية التي تقوم بالأساس على الأنشطة الشاطئية ، و هي تساهم ب 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2008)، وتوفر فرص عمل ل000 380 نسمة (10٪ من اليد العاملة الوطنية ). و تسمح المنظومات البيئية للمياه و التربة بتنمية الفلاحة التي تساهم ب 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و تشغّل 16٪ من اليد العاملة الوطنية.  ومع ذلك، فإن المسار الاقتصادي التونسي يستنزف احتياطيات الطبيعية. و يقيس صافي الوفورات المعدلة (ENA) الفرق الفعلي بين الدخل والاستهلاك الوطني .  و يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار الاستثمار في رأس المال البشري، وانخفاض قيمة رأس المال الثابت،واستنزاف الموارد الطبيعية والأضرار الناجمة عن التلوث . و ارتفع صافي الوفورات المعدلة في تونس بين سنتي 1980 و 1999، من 2.6٪ إلى 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي . و في المقابل ، هذا المؤشر خلال العقد الماضي إلى 3.2٪ سنة 2012، ويرجع ذلك إلى استنزاف موارد الطاقة ، والأضرارالناجمة التلوث المحلي واستنزاف الموارد المعدنية و الغابية (مؤشرات التنمية العالمية 2014) .

Xxv . و يقلل الاستخدام غير المستدام لرأس المال الطبيعي من تدفق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، و لذلك اصبح  من الصعب اليوم ضمان التنمية المستدامة ، والحد من الفقر ، وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى.  و تعتبر الروابط بين هذه المشاكل في تونس أكثر قوّة  ذلك أنّ شريحة كبيرة من السكان تعتمد على الموارد الطبيعية . ولذلك فمن المهم اتباع مقاربة شاملة وتشاركية على عدة مستويات:I) الإدماج الكامل للموارد الطبيعية في عملية تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر شمولا و استدامة ، تعتبر فيها هذه الموارد كدعم رئيسي لتحسين سبل العيش؛ ii) تحسين منهجية الممارسات الحالية التي تتميز بالبطء في  اتخاذ القرارات ، و بغياب الفاعلية و الإرتباط الأساسي بهرم السلطة . وiii) المصالحة الحقيقية بين متطلبات حماية البيئة والأولويات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي والسعي لتحقيق أفضل توازن بين الفوائد التي يمكن تحقيقها من الموارد الطبيعية والإنتاجية، بما في ذلك  على مستوى الأسر . وينبغي أيضا أن يقع تعزيز وتحسين ممارسات التنمية المحلية المستدامة ومنخفضة الإنبعاثات الكربونية (بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري)، وتحسين قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون ، والحفاظ على قيمة السلع والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية الطبيعية وتحسينها ، والتقليص من الضغوط على هذه النظم البيئية .
4. الاستنتاجات
Xxvi .  ستتوفّر لتونس خلال السنوات الخمس المقبلة فرص غير مسبوقة يمكن أن تجعلها  تتخذ منعطفا تاريخيا وتستفيد من قوتها وإمكاناتها من خلال تنفيذ إصلاحات مستدامة . و بينما تمّ الإنتهاء من التحول الديمقراطي وبدأ تنفيذ العديد من الإصلاحات المبتكرة ، يمكن لتونس اليوم أن تمرّ إلى السرعة القصوى وأن تنفّذ جيلا جديدا من الإصلاحات، بما في ذلك التغييرات العميقة والحيوية التي تمرّ من إصلاح الهياكل الاقتصادية إلى رؤية شاملة جديدة لتسيير السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .  و يمكن لهذا النموذج الجديد ، بدعم من عقد اجتماعي جديد نصّ عليه الدستور وحوار يشجّع على المساءلة وانفتاح الفضاء السياسي ، أن يساعد على تطوير الإمكانيات الضرورية لتحقيق نمو أسرع وازدهار مشترك . و سيتوقف  نجاح هذا البرنامج الإصلاحي الشامل على قدرة الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في تونس على العمل بفعالية في بيئة جديدة وأكثر تعقيدا، مع الجمع بين مستوى كاف من التشاور والمشاركة والتنفيذ الحازم ، الأمر الذي سيقلل الفجوة بين اعتماد الإصلاحات والنتائج على أرض الواقع . كما ستكون هناك حاجة إلى  إصلاحات مؤسسية جديدة، و لا سيما في القطاع العام لضمان مراقبة التنفيذ الفعال للإصلاحات و خدمة برنامج  التحول الاقتصادي والاندماج الاجتماعي بشكل أفضل .

